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143076 ‐ طلقها بعد الدخول وكذب عل القاض ف ذلك ؟

السؤال

عقدت قراناً لمدة أربع سنوات ، و كان خلالها يوجد خلوة شرعية( أي دخول ) و بعد ذلك حصل خلاف ، وتم الطلاق ، وأثناء

الطلاق تم التنازل عن المهر ، وأمام القاض الشرع سأل كلا من الزوجين عن وجود خلوة شرعية فأنر الطرفان و جود

القاض ذب علخلوة ، لوجود أهل الفتاة ؛ علما أن الخلوة كانت بموافقة المطلقة ، دون علم أهلها . فهل تم الطلاق بعد ال

الشرع برضا الطرفين ، وماذا يترتب عل الزوج أرجو الرد .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا علاقة لوقوع الطلاق بوجود خلوة شرعية قبله من عدمها ، فالطلاق واقع عل كل حال ، والذب عل القاض ف هذا الأمر

‐ مع الإثم الذي فيه ‐ لا يؤثر عل وقوع الطلاق شيئاً .

وإنما كان سؤال القاض عن وجود خلوة شرعية لما يترتب عل ذلك من حقوقٍ وواجبات عل المطلقة .

والذي يترتب عل ذلك أمران :

الأول:

استحقاق الزوجة للمهر كاملا إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة .

وأما إذا كان الطلاق من دون خلوة صحيحة فلا تستحق المرأة إلا نصف المهر لقوله تعال: ( وانْ طَلَّقْتُموهن من قَبل انْ

ى ولتَّقْول بقْرفُوا انْ تَعاو احّقْدَةُ النع دِهالَّذِي بِي فُوعي وفُونَ اعنْ يا ا تُمضا فَرم فصةً فَنفَرِيض نلَه تُمضقَدْ فَرو نوهستَم

. (يرصلُونَ بما تَعبِم هنَّ الا مَنيب لۇا الْفَضتَنْس

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال (97229).

:الثان

وجوب العدة الشرعية عل المرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة.

نوهسنْ تَما لقَب نم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) :وأما الطلاق قبل ذلك فلا يوجب العدة لقوله تعال
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فَما لَم علَيهِن من عدَّة تَعتَدُّونَها ).

وبناء عل ما ذكرته : فتستحق المرأة المهر كاملا ، وتلزمها العدة الشرعية ثلاث حيض كاملة .

وبما أن المهر قد تم التنازل عنه ، فيبق من الواجبات المهمة عل المرأة ف هذه الحال : العدة الشرعية ، فلا تتزوج ولا

تُخطب خلال هذه العدة .

ولا شك أن فقدان المرأة لبارتها قبل إعلان الزفاف سيسبب قلقاً لأهلها  وحرجاً بالغاً ، ولذلك كان توجيه العلماء للعاقد : ألا

يقع جماع ما دامت ف بيت أهلها ، ولم تزف إليه ؛ لما يترتب عل ذلك من مفاسد .

وما ورد ف السؤال هنا هو مثال لهذه المفاسد المترتبة عل جماع المعقود عليها ، وه مفاسد تستتبع حرجاً آخر عند ناحها

الثان ؛ هل تنح عل أنها بر ، كما هو ظاهر الحال ، أم عل أنها ثيب ، كما ه حقيقة الأمر ؟ وماذا لو اكتشف زوجها الآخر

ثيوبتها بعد الناح ؟

فما أحرانا بالبعد عن كل ما هو محرج ومريب للنفوس .

واله أعلم


